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مقدم للمشاركة في مؤتمر:

التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم قبل الجامعي


العملية التعليمية عملية تكاملية بين الجامعة والمدرسة ، فهناك مخرجات ومدخلات متشابكة بين المرحلتين (التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي) ، فالجامعة لديها مدخلات ومخرجات، والمدرسة كذلك ، ومخرجات المدرسة هي مدخلات الجامعة ، ومخرجات الجامعة هي مدخلات المدرسة ، وهذه العلاقة المتشابكة تفرض نوعاً من التنسيق بين الجامعة والمدرسة ، والتنسيق لا ينبغي أن يكون نظرياً ، وإنما يجب أن يأخذ خطوات عملية ، بمعنى أن يتم تحديد الأهداف والغايات والسياسات من العملية التعليمية في مرحلة الجامعة وما قبل الجامعة.  

وعملية التحديد متكاملة بين المرحلتين ، ولا يجوز الفصل بينهما ، فإذا كانت نواقص في المدرسة فإنها تنعكس بلا شك على المرحلة الجامعية ، وكذلك إذا كانت نواقص في الجامعة فإنها تنعكس على المدرسة ، لأن الأمر يتعلق بحلقة دائرية تجمع بين طرفين يتلاقيان في بدايات ونهايات لا يمكن الفصل بينهما.


وبناء على ذلك فان أي أزمة في أي مرحلة من المراحل تنعكس بلا شك على المرحلة الأخرى ، والعكس صحيح في الجوانب الايجابية أيضاً .  ولا يمكن فصل التعليم الجامعي عن سابقه ، فإذا كان التعليم الجامعي يمثل قمة الهرم في العملية التعليمية ، "فان هذه القمة محكومة بما دونها من مستويات ، وتعبر هذه الحقيقة عن نفسها فيما تعكسه الجامعات من خلال تنظيمها ووظائفها من خصائص ومشكلات نجدها ضاربة بجذورها في مراحل التعليم قبل الجامعي"(
) والسبب في ذلك ربما يرجع إلى عدم فهم فلسفة التعليم بشكل عام ، إذا ليس التعليم مجرد حشد معلومات أو مجرد كسب العلم والمعرفة ، وإنما هو مدى تفاعل المتعلم مع هذه المعلومات وتوظيفها ، والخلل ربما يأتي من قمة الهرم الذي يتحول بطريقة أو أخرى إلى نسخ مكررة عن التعليم قبل الجامعي ، الأمر الذي يؤثر سلباً على نوعية التعليم والفائدة المتوخاة 

منه، وأول مظاهر هذه السلبية "التحول التدريجي للممارسات الجامعية إلى ممارسات مدرسية لها ما للأخيرة من خصائص مشهورة ومؤكدة: تلقين–استظهار آلي للمعلومات ، حفظ ، سلبية تامة من جانب المتعلمين في عملية التعلم ، محتوى دراسي متخلف ، تجاهل الواقع ، والاكتفاء بالكتاب الجامعي أو المذكرات"(
)
وعندما تكون مخرجات التعليم الجامعي غير قادرة على تجاوز سلبيات التعليم الأساسية ، فان هذا بلا شك ينعكس على المدخلات التي تتلقاها المدرسة ، ويتحول خريج الجامعة الذي يدخل المدرسة لتعليم الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، الى وسيلة لنقل سلبيات التعليم من الجامعة إلى المدرسة، وهذا أدى بدوره إلى مفهوم خاطئ في رسالة التعليم وأهدافها في مرحلة الجامعة وما قبل الجامعة ، إذ أصبح الهدف من التعليم مجرد حصول الطالب على شهادة تؤهله للعمل وكسب الرزق ، وبالتالي المهم هو نجاح الطالب في مراحل التعليم المختلفة، وانتقاله من مرحلة إلى أخرى بأي ثمن ، أو نتيجة .  وهذا أدى بالضرورة إلى وجود أنصاف متعلمين لديهم قدر متواضع من المعرفة، والقدرة على إدارة العملية التربوية ، هذا بالإضافة إلى عجز الإدارات التربوية على النهوض بالعملية التعليمية ، وتطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي ، إذ تصر الإدارات التربوية على الإبقاء على ما هو موجود باعتباره خاتمة المطاف في العملية التعليمية ، وهذا بطبيعة الحال يكرس الأخطاء والسلبيات الموجودة.

ولهذا لا بد من إيجاد السبل الكفيلة بتطوير مدخلات التعليم أولاً، وأقصد بذلك التعليم قبل الجامعي "بإدخال مناهج جديدة تنمي روح الابتكار والإبداع في عصر المستحدثات التكنولوجية الجديدة ، وأيضاً تطوير أساليب التدريس بالاعتماد على الأجهزة التكنولوجية المتطورة مثل الحاسب الآلي والوسائط المتعددة ، والقنوات الفضائية التعليمية ، وغيرها حتى يمكننا إعداد الفرد الذي يستطيع التعامل مع ما يستجد من مواقف ومشاكل مستحدثة"(
)

وأنا لا أريد أن استعرض مشاكل التعليم قبل الجامعي من حيث الإدارة والإمكانات ، وطبيعة الصفوف المدرسية أو أعداد الطلبة ، ولكن أريد أن أركز فقط على نوعية التعلم والطالب والمعلم ، على اعتبار أن ذلك له علاقة مباشرة بالتعليم الجامعي ، أو بالحلقة الدائرة بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي.


وهنا يبدو دور المعلم ، وهو الأساس في العملية التعليمية ، دوراً ضعيفاً في تطوير التعلم قبل الجامعي ، لأن المخرجات التي حصل عليها تؤدي به إلى مدخلات خاطئة ، فهو يطبق النموذج الذي اعتاد عليه في الجامعة على تدريس الطلبة في المدرسة بمراحلها المختلفة.  فيلجأ إلى التلقين ، وإلغاء روح المبادرة لدى الطلبة ، ويستخدم وسائل تقليدية في عرض المادة العلمية إلى غير ذلك من الأمور التي لا ترتقي إلى مستوى التعليم الحديث.


وقد لا يكون المعلم هو المعوق الأساسي في العملية التعليمية لأن التعليم الجامعي الذي أسس المعلم ، لم يرتق بعد إلى مستوى التعليم الحديث الذي يواكب التغييرات الهائلة في مجال التعليم، واعتماد أسس الجودة والنوعية ، فمعظم الجامعات العربية تتقوقع في إطار تخصصات تقليدية ، وأساليب تعليم قديمة لا ترقى إلى مستوى التغييرات الهائلة الحاصلة في العالم.

وهذا بطبيعة الحال يضعف من مستوى مخرجات الجامعة ، ويجعل أفواج الخريجين نسخاً مكررة لحالات ضعف واضحة وملموسة ، تكرس عملية التراجع الحاصلة في العملية التعليمية ، وهذا يتصل بمستويات التحصيل العلمي ، ومهارات التعليم أيضاً ، ويؤدي بالضرورة الى تراجع نظم التعليم ، ولهذا " وصفت التربية الحالية في الدول العربية بأنها عاجزة – في معظم الأحوال – عن ترسيخ مطالب المواطنة لإنسان عربي قادر على توفير مقومات البقاء والرخاء والنماء ،  ووصفت الممارسات التعليمية بأنها تعتمد على التلقين وكفاءة الذاكرة وأنها تتسم بسيطرة التعليم اللفظي ، ولا تربط التعليم بالعمل وبواقع المجتمع وظروفه.(
)

وهذا كله يتطلب تغييراً جذرياً في أسس التربية والتعليم ، ابتداءً من النظرية ، وانتهاءً بالتطبيق ، بما يتلاءم من التطورات الهائلة في مجال المعرفة ووسائل نقل المعلومات ، واستخدام وسائل تكنولوجيا التعليم في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، وهذا يتطلب إعادة النظر في العملية التعليمية وفق أسس جديدة ،ومفاهيم عصرية ، تحدث نقلة نوعية لدى المدرس (في الوسائل التي يستخدمها في العملية التعليمية) ولدى الطالب (في عملية التلقي) وهذا يتطلب بطبيعة الحال تغييراً في إعداد المعلم ، إذ لا يكفي تأهيله تربوياً أو علمياً ، وإنما يجب تأهيله على مستوى الاستعداد للتعامل مع المتغيرات الجديدة على مستوى تقنية المعلومات ، ووسائل الاتصال ، وأدوات التعليم الحديثة ، والمناهج المطورة ، وهذا يتطلب أن يكون المعلم في حركة تطور دائمة ، ابتداء من المؤسسة ، وانتهاء بالمشاركة في ورشات عمل داخلية وخارجية لاكتساب المهارات الجديدة .

ومن أجل إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، لا بد من تشخيص جوانب الضعف والقصور في المرحلتين التعليميتين الجامعة وقبل الجامعة ، حتى لا تدمج المرحلتان في مرحلة واحدة ، ويصبح التعليم الجامعي استمراراً للتعليم قبل الجامعي ،  وهذا يتطلب توضيح الأهداف المتوخاة من عملية التعليم بشكل عام ، والغرض من التعليم ، هل الهدف هو مجرد تخريج طلبة لوظائف محددة ؟ أم أن الهدف من التعليم هو تنمية المهارات الخاصة ، وصقل الشخصية الثقافية والعقلية لدى الطلبة؟.


وللإجابة عن هذه الأسئلة ، نجد أن التعليم بشكل عام يركز على قضايا نظرية ، وفي كثير من الأحيان دراسات مجزأة وغير مترابطة لا تعتمد أسساً تربوية ، ولا تواكب التطورات العلمية المتسارعة في عصر الانفجار المعرفي ، وهذا الضعف في المناهج وفي إعداد المعلم المؤهل تربوياً وعلمياً وتقنياً ، يؤدي بالضرورة إلى طالب ضعيف غير مؤهل وفق أسس حديثة.

وهذا الضعف في مخرجات الطالب ، يؤدي بالضرورة إلى ضعف في مدخلات المدرسة والجامعة على حد سواء ، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة المراجعة الواسعة للعملية التعليمية المتشابكة بين مرحلتي التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، وهذا يتطلب إجراءات عملية يمكن تلخيصها فيما يلي.

أولاً:
مرحلة الجامعة (وهي مرحلة المخرجات):


لا بد في هذه المرحلة من إعادة النظر في رسالة التعليم وأهدافه ، بحيث تحدد الأهداف المتوخاة من التعليم الجامعي بدقة وكذلك سياسة التعليم ، وبناء على الأهداف والغايات ، توضع المناهج ، وربط ذلك كله بمتطلبات السوق والعمل ، وهذا يتطلب بالضرورة إنشاء وحدات متخصصة في الجودة والنوعية في كل من وزارة التعليم العالي والجامعات ، وتكون مهمتها متابعة الأهداف والغايات من برامج التعليم الجامعي ، ومواصفات الطالب الخريج ، وحاجة السوق ، وتعمل على إيجاد نقلة نوعية في برامج التعليم العالي وملاءمتها مع مستجدات التعليم وفق أسس علمية صحيحة ، تناسب بين المناهج التعليمة والأهداف المتوخاة من التعليم.

وفي هذا السياق يجب مراعاة الخريجين الذين ينتقلون للعمل في التعليم قبل الجامعي ، بحيث يتم إعدادهم ليس علمياً فقط ، وإنما تربوياً أيضاً ، إذ لا يكفي تقديم معلومة للطالب الخريج ،  وإنما يجب أن تسعى الجامعات إلى تأهيل هؤلاء الطلبة تربوياً بحيث يصبح الطالب قادراً على إيصال المعلومة للآخرين.


وهنا تكمن مشكلة أساسية في التعليم الجامعي ، لأنه لا يحدد مواصفات الطالب الخريج ، والمجال الذي يريد أن ينتقل إليه بعد تخرجه في الجامعة ، وهذه مهمة صعبة ملقاة على عاتق الجامعات والأقسام المتخصصة.  إذ يجب على سبيل المثال التفريق بين طالب يكون مجال عمله المستقبلي في سلك التربية والتعليم ، وطالب آخر يكون مجال عمله خارج سلك التربية والتعليم ، والأمر ليس صعباً ، إذ يمكن توزيع الطلبة حتى في التخصص الواحد إلى مجموعتين ، مجموعة تدرس مساقات تربوية لها علاقة بالتخصص ، وطلبة آخرون لا يحتاجون مثل هذه المساقات ، وإذا أردنا التوضيح أكثر ، يمكن أن نضرب مثالاً على ذلك في كلية الآداب تخصص اللغة الانجليزية ، إذ يمكن توزيع الطلبة على مجموعتين : مجموعة تدرس كل المساقات إضافة إلى عدد من المساقات التربوية ، ومجموعة أخرى تدرس المساقات المشتركة ، إضافة إلى مساقات أخرى في مجال الترجمة مثلاً ، فيكون عدد المساقات التربوية موازياً لعدد المساقات الترجمة ، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:
طالب خريج للعمل في سلك التعليم

طالب خريج للعمل في مجال الترجمة

=====================

=======================

21 ساعة متطلبات جامعة (مشترك)


21 ساعة متطلبات جامعة

20 ساعة متطلبات كلية (مشترك)


20 ساعة متطلبات كلية

60 ساعة متطلبات تخصص اجباريه (مشترك)

60 ساعة متطلبات جامعة اجباريه

20 ساعة متطلبات قسم اختيارية (مشترك)

20 ساعة متطلبات قسم اختياره

15 ساعة مساقات تربوية



15 ساعة مساقات في الترجمة

ويمكن تطبيق ذلك في كل التخصصات الجامعية ، باستثناء تخصصات لا يعمل خريجوها في سلك التربية والتعليم ، كالصيدلة والهندسة ، والطب ......الخ.


وبهذا التفريع ، يمكن وضع مخرجات صحيحة ، تعتمد التخصيص وليس التعميم ، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى خريج مؤهل للعمل في سلك التربية والتعليم ، ويمنع في المقابل خريجاً آخر غير مؤهل للعمل في هذا المجال.


ولا يكفي هنا التركيز على جانب واحد ، وإنما يجب أيضاً إعادة النظر في المناهج المعطاة للطلبة ، من حيث الحداثة والتطور ، وكذلك تجاوز جوانب النقص والقصور والتكرار والحواشي ، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بضعف المناهج وعدم فائدتها في بعض الأحيان ، كل هذه الأمور "تجمع على أن التطوير الجامعي أصبح ضرورة تفرضها ظروف العصر ، وحجم المشكلات وارتفاع مستوى الطموح ... لم يعد التطوير إذن ترفاً يمكن الاستغناء عنه ... أو موضة يأتي لها زمان ثم تنقضي ، انه ضرورة ... وضرورة مستمرة متجددة بتجدد الظروف ، وملحة حسب شدة المشكلات.(
)

وإذا كان التطور ضرورة ملحة في برامج التعليم الجامعي وآلية العمل فيها ، فان هذا التطور تحكمه عدة أسس ومنطلقات أساسية ، فلا ينبغي أن يكون آنياً أو ارتجالياً ، وإنما يجب أن يكون نتيجة عمل مدروس وفق خطة منهجية تبدأ من القاعدة وتنتهي إلى القمة ، وتأخذ المدة الزمنية الكافية للتنفيذ ، ومن ثم الحكم عليها ثم اختيارها ويمكن أن يكون الحكم خارجياً ، وليس بالضرورة أن يكون داخلياً.


وهناك بطبيعة الحال أمور أخرى تتعلق بتطوير التعليم الجامعي ، تخص الرضى الوظيفي لدى العاملين ، والحوافز ، واحترام القدرات الفردية ، ومبدأ الثواب والعقاب ، والمتابعة والشفافية ، والأهم من ذلك كله هو الانتقال في مراحل التغيير والتطوير ، من الدراسات والأبحاث النظرية إلى التطبيق العملي الذي يراعي التطوير المرحلي ، وأن تكون كل مرحلة مرتبطة عملياً بسابقتها ، وممهدة للاحقتها ، مع تقييم كل مرحلة على حدة .  وهنا لا ينبغي التسرع أو الإسراع في تطبيق مراحل التطوير والتغيير ، وإنما يجب أن تكون هذه المراحل منظمة ومتتالية ، بحيث لا يمكن تجاوز أية مرحلة من المراحل إلا بعد الاطمئنان  إلا أن المراحل السابقة قد استكملت ، وأثمرت عن فوائد ايجابية يمكن البناء عليها في المراحل اللاحقة.
ثانياً:
مرحلة التعليم قبل الجامعي (مرحلة المدخلات)

ونقصد بالمدخلات هنا ، مخرجات الجامعة ، لأن مخرجات الجامعة ، هي مدخلات

التعليم قبل الجامعي ، وكلما جاءت مخرجات الجامعة سليمة وصحيحة ، جاءت مدخلات التعليم قبل الجامعي سليمة وصحيحة أيضاً ، وتؤدي بالضرورة إلى مخرجات سليمة وصحيحة من المدرسة إلى الجامعة ، وبهذا الحراك السليم الدائر بين المدرسة والجامعة ، يمكن إحداث نقلة نوعية في أهداف التعليم ورسالته بشكل عام.


وإذا كنا نفترض مخرجات صحيحة وسليمة في التعليم الجامعي وفق الملاحظات التي أشرنا إليها سابقاً ، فهذا يؤدي بنا بالضرورة إلى البناء على هذه الايجابيات في التعليم قبل الجامعي ، بمعنى تعزيز هذه الايجابيات وتقويتها ، من خلال ممارسات صحيحة على مستوى المناهج ، ووسائل التعليم ، ومواكبة التطورات الخاصة على مستوى التقييم العلمي وطرق البحث.

فمثلاً إذا كان المعلم (مخرجات الجامعة) قد اعتاد على طرق تدريس حديثة ، ومناهج علمية متطورة ، فلا يجوز إحباطه في مرحلة التعليم قبل الجامعي بوسائل تقليدية، وأسس بحث عقيمة من حيث الوسيلة والتطبيق ، فالعملية التعليمية في التعليم قبل الجامعي هي امتداد لعملية تعليمية متقدمة في مرحلة التعليم الجامعي ، وبالتالي لا يجوز أن يتأخر المعلم في مرحلة التعليم قبل الجامعي ، عن المستوى الذي وصل إليه في مرحلة التعليم الجامعي.

ومن جانب آخر لا يجوز أن يقف معلم المدرسة عند حدود معينة في تطويره الذاتي والمعرفي ، لأننا نعيش في عالم متغير ومتسارع نحو التغيير ، وقد يكون الذي وصل إليه المعلم في مرحلة التعليم الجامعي ، قد أصبح قديماً في مرحلة ما من مراحل التعليم قبل الجامعي ، وبناء على ذلك يجب :

أولاً:
تطوير المعلم بشكل مستمر ودائم بمعنى أن يكون المعلم في حالة تلمذة دائمة ، ومستمرة ، إما من خلال حوافز تعطى له لتطوير نفسه ذاتياً ، أو من خلال برامج تضعها المؤسسة لتطوير المعلم عن طريق اكتساب المهارات الجديدة ، والاطلاع على المستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم ووسائل الاتصال والبحث.
ثانياً:
التقييم الذاتي من خلال وحدات الجودة والنوعية التي يجب تأسيسها على مستوى التعليم قبل الجامعي ، وتطبيق التوصيات التي تتوصل إليها وحدات الجودة والنوعية.

ثالثاً:
تحفيز المدرسين الذين يطورون أنفسهم بشكل دائم ومستمر من خلال العلاوات المادية أو الوظيفية بحيث يشعر المعلم أن التطوير مرتبط بوضعه الوظيفي ، وأن عدم التطوير يعني الجمود على مستوى الحوافز ، وربما التوقف عن العمل في مرحلة من المراحل.

رابعاً:
تطوير المناهج التعليمية ، وجعلها غير ثابتة أو جامدة لأن حركة العلم حركه متطورة،  وينبغي على المناهج التعليمية أن تتابع حركة التطور ، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في المناهج ، وطريقة تعامل المدرسة والطالب معها .

خامساً:
تطوير وسائل المعرفة وصنع المعلومات ، وذلك بتجاوز النمط التقليدي في التلقي والتعامل مع المستجدات العلمية ، ولهذا ((يجب أن نبني أسس التكامل على أساس استخدام المكتبات الالكترونية العملية ، وعلى قواعد المعلومات المصنفة موضوعياً ، والتي تحوي موارد من الوسائط المتعددة ، وذلك بدلاً من بناء الأسس على تكامل الكتب المطبوعة .  فمن خلال المكتبات الألكترونية ، يتاح للجميع ، طلاباً ومدرسين الوصول إلى المعلومات في أي وقت وفي أي مكان ، حيث يتمكن الطلاب بأنفسهم أن يتعلموا من المناهج – على الوسائط المتعددة وفائقة التعدد – المصممة على أسس تنافسية ، والتي يتوفر فيها عنصر التفاعل بشكل واضح)).(
)

وبهذا التفاعل بين الطالب والمعلم والوسائل التقنية الحديثة ، يستطيع أن يخرج المعلم والطالب من مرحلة التلقي السلبي ، إلى التفاعل القائم على أسس التعاون المشترك في شتى مجالات المعرفة في أكثر من مكان وأكثر من زمان ،  وبهذا الحراك المعرفي ، بين أطراف مختلفة تتعزز الحصيلة المعرفية وتتنوع ، وتخرج من التقليدية والتلقين إلى المشاركة في صنع المعلومة ، ومحاورة أطراف أخرى في تعزيزها والاستفادة منها.


وخلاصة القول في العلاقة التكاملية بين الجامعة والمدرسة أنه لا يمكن الحديث عن مرحلة من المراحل دون الحديث عن المرحلة الأخرى لأن العلاقة بين المرحلتين علاقة اتصال وليس انفصال ، إذ لا يمكن إحداث تغيير أو تطوير في مرحلة دون أن يؤثر ذلك في المرحلة الأخرى ، وفي المقابل لا يمكن تحقيق الفائدة من خلال التركيز على مرحلة دون أخرى ، لأن المدخلات والمخرجات مترابطة ، فمخرجات المدرسة هي مدخلات الجامعة ، ومخرجات الجامعة هي مدخلات المدرسة .

ومن هنا يجب التخطيط للمرحلتين معاً دون فصل إحداهما عن الأخرى ، لأن الفصل يعني إبطاء عملية التطوير ، وعدم تحقيق أية فائدة أو غرض منها.
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